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 الملخص

داء أو استعمال  الحماية الإجرائية للعلامة التجارية هي مجموعة القواعد والإجراءات القانونية التي تحددها التشريعات لضمان حماية العلامة من أي اعت
رية لمالك  غير مشروع، بدءًا من تسجيلها وحتى الدفاع عنها أمام الجهات المختصة، وتختلف عن الحماية الموضوعية التي تحدد الحقوق الجوه

القيمة    العلامة. تهدف هذه الحماية إلى تمكين المالك من إثبات ملكيته، حماية السمعة التجارية، ردع المنافسة غير المشروعة، وضمان استمرارية
الفحص الموضوعي    الاقتصادية للعلامة. تبدأ الإجراءات بإيداع طلب التسجيل لدى الجهة المختصة، يليه الفحص الشكلي لاستيفاء المستندات، ثم

للتحقق من عدم التعارض مع علامات سابقة أو مخالفة الشروط، يعقب ذلك نشر العلامة في الجريدة الرسمية لفتح باب الاعتراض، ثم إصدار  
طالبة بوقف  شهادة التسجيل. يحق لأي طرف متضرر الاعتراض خلال مدة محددة، كما يمكن رفع دعاوى التقليد أو التزوير أمام المحاكم، مع الم

المنتجات، والتعويض، إضافة إلى الإجراءات المستعجلة. تشمل وسائل الحماية الإدارية عبر مكاتب العلامات، القضائية أم ام  التعدي، مصادرة 
القانوني الدفاع  للتجديد بشروط، وتشكل خط  قابلة  لمدة عشر سنوات  الحماية  المقلدة. تمنح  السلع  لمنع دخول  لمالك   المحاكم، والجمركية  الأول 

 .العلامة. خلصت الدراسة إلى ضرورة توافر شروط تتعلق بأهداف الحماية الإجرائية، وضرورة إصدار قوانين صارمة لحماية العلامة التجارية
 علامة تجارية، آليات، حماية، قانون عراقي، مقارن  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Procedural protection of a trademark is a set of legal rules and procedures established by legislation to ensure the 

trademark is safeguarded from any infringement or unlawful use, from registration to defense before competent 

authorities. It differs from substantive protection, which defines the fundamental rights of the trademark owner. 

This protection aims to enable the owner to prove ownership, protect commercial reputation, deter unfair 

competition, and maintain the economic value of the trademark. Procedures begin with filing a registration 

application with the competent authority, followed by a formal examination to verify the completeness of 

documents, then a substantive examination to ensure no conflict with existing trademarks or legal violations. The 

trademark is then published in the official gazette to open the opposition period, followed by issuance of the 

registration certificate. Any affected party may file an opposition, and lawsuits for imitation or forgery can be 

raised in court, including demands for cessation of infringement, product confiscation, and compensation, along 

with urgent procedures. Means of protection include administrative, judicial, and customs measures. Protection 
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is usually granted for ten years, renewable under certain conditions, and constitutes the first legal line of defense 

for the owner. The study concluded that meeting procedural conditions and enacting strict laws are essential to 

effectively protect trademarks.Keywords: Tradmark, Mechanisms, Procedural, Iraqi Law, Comparative 

 المقدمة
لة على  سوف اتكلم على استخدام العلامة التجارية فيرجع استخدامها لوقت ليس قريب. وانما استخدمت العلامة التجارية منذ القدم فهي بمثابة دلا 

در  مصدر المنتجات. لذلك عرفت بداية العلامة التجارية في هذه الوظيفة. وبعد ما تطورت هذه الوظيفة اصبحت لا تستخدم فقط للتدليل على مص
جال  المنتجات. وكذلك أصبح لها دور في الدلالة على جودة المنتج.وأيضا زيادة الثقة به من قبل المستهلك. ونلاحظ بعد التطور الحاصل في الم

يضا نجدها  الاقتصادي والتجاري أصبح لها وظيفة تسويقية على تلك المنتجات. ولما كان للعلامة التجارية هذه الدرجة من الأهمية قديما وحديثا وا
كرية هي جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق. فهي تعد من أبرز الطبيعيين. وتعود للنفع على صعيد الاقتصاد الوطني والدولي. واهم حقوق الملكية الف

ة في مجال القطاع  وذلك لما لها من فوائد كبيرة للأشخاص المعنويين ايضا. وتحتل العلامة التجارية مكانة مهمة ومميزة بين حقوق الملكية الفكري
انها أحد  التجاري إذا تعد ركيزة اساسية في نجاح وارتقاء المشروع الاقتصادي، بل انها تعد قيمته الاقتصادية. وينظر الى العلامة التجارية على  

ت لتمييز بضاعتاهم او  العناصر المعنوية للمشروع التجاري حيث تخول مالكها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف. وستخدمها التجار والشركا
ومن لذلك اتجه العالم المتقدم الى اصدار التشريعات المناسبة لحماية العلامة    خدماتهم عن غيرها من البضائع والمنتجات المماثلة في الأسواق. 

والعمل على    التجارية وتنظيم استعمالها ايمانا بأن العلامة التجارية تعتبر أهم عنصر من عناصر الملكية الفردية وما كان الا اللحاق بمركب التقدم
ن خلال وضع المزيد من الحماية الاجرائية للعلامة التجارية ومنع وقوع الاعتداءات عليها إذا قام  الرقي والتنظيم استعمال العلامة التجارية وذلك م

كما ان موضوع الحماية الاجرائية للعلامة    ٢004  لسنة(  ۸۰بقانون رقم )  ١٩٥٧( لسنة  ٢١المشرع العراقي بتعديل قانون العلامات التجارية رقم )
ا الوطنية التجارية حظي باهتمام الدول حيث بادرت الى عقد اتفاقيات دولية في مجال الملكية الفكرية وانضمت اليها الكثير من الدول وان تشريعاته

واتفاقية الجوانب المتصلة ب التجارة )التربس(    ۱۸۸۳ناعية لعام  قد ضمنت احكام هذه الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية باريس لحماية الملكية الص
 . ١٩٩4لعام 

 أولا: اهمية الدراسة
  تكمن اهمية هذا البحث في كونه يناقش أحد موضوعات حقوق الملكية الفكرية هو موضوع العلامة التجارية التي احتلت اهمية خاصه في الحياة

المعاصرة بسبب تنوع هذه العلامات والتي تميزها عن غيرها. وقد توسعت المجتمعات الحديثة في مجال تقديم الخدمات واصبحت احدى مكونات 
 اد المعاصر. وأيضا تهدف هذه الدراسة الى توضيح آليات حماية العلامة التجارية على المستوى الدولي والوطني.الاقتص

 ثانيا: هدف الدراسة
  ١٩٥٧لسنة  (  ۲۱ان الهدف من موضوع الدراسة تركز على بيان مفهوم العلامة التجارية في ظل قانون المعاملات والبيانات التجارية العراقي رقم )

. وبالمقارنة مع القوانين الأخرى. وان الهدف منه هوا تمكين المستهلك من التعرف على منتجات الشركات ٢004لسنة  (  ۸۰والمعدل بقانون رقم )
لتمييز تلك المنتجات عن غيرها وما قد يشابهها من منتجات شركات اخرى. حيث يقوم المستهلك بتحديد البضائع التي ترغب في شرائها في 

  لية سهلة لتمييز المنتجات والبضائع المتشابهة وبشكل عام. يمكن اعتبار اي حروف او كلمة او رسومات او ألوان المستقبل. لهذا فهو بحاجة الى ا
 او اشكال او خليط من جميع ما سبق للتمييز المنتجات والخدمات للشركات المختلفة يمكن اعتبارها علامة تجارية. 

 ثالثا: منهجية الدراسة
التي تكون  لقد اعتمدنا في دراسة الحماية الاجرائية للعلامة التجارية على منهج الدراسة التحليلية المقارنة ذلك من خلال عرض النصوص القانونية  

تكون ذات شأن. أما  ذات صلة بالموضوع الوارد في القانون العراقي والاردني. وبعد ذلك تحليل اراء الفقهاء القانونين ومواد الاتفاقيات الدولية التي  
المشرع الأردني  التشريعات الأخرى مثل  العراقي من الموضوع والمقارنة مع بعض  نتناول فيه موقف المشرع  المقارن سوف  المنهج  ما يخص 

 والمصري.
 رابعا: مشكلة البحث

وبذلك ليس لديه القدرة على تلبية    . ١٩٥٧( لسنة  ٢١تتركز مشكلة هذا البحث أو هذه الدراسة في قانون المعاملات والبيانات التجارية العراقي رقم )
ضوع توقفت  الاحتياجات الاقتصادية والتجارية ويعد موضوع الحماية الاجرائية للعلامة التجارية يعد من المواضيع المتطورة وخلال دراستي لهذا المو 

 الوسائل في الوقت الحاضر. عند محل الحماية للعلامة التجارية وآليات أو وسائل حماية العلامة التجارية ومدى فاعلية هذه 
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 خامسا: خطة الدراسة.
لفرع الثاني:  المبحث الأول: محل حماية العلامة التجارية.المطلب الأول: مفهوم العلامة التجارية.الفرع الأول: تعريف العلامة التجارية في الفقه. ا

الفرع الثاني: تسجيل العلامة   مفهوم العلامة التجارية في القانون.المطلب الثاني: شروط حماية العلامة التجارية.الفرع الأول: شرط الاستعجال
لتجارية  المبحث الثاني: آليات حماية العلامة التجارية.المطلب الأول: التنظيم الدولي لحماية العلامة التجارية.الفرع الأول: حماية العلامة ا  التجارية

الوطني لحماية العلامة التجارية الفرع المطلب الثاني: التنظيم    بموجب اتفاقية تربس. الفرع الثاني: حماية العلامة التجارية بموجب اتفاقية باريس
 الأول: الغاء تسجيل العلامة التجارية.الفرع الثاني: المطالبة بالتعويض

 محل حماية العلامة التجارية :المبحث الأول
محل حماية العلامة التجارية هو حق صاحب العلامة التجارية اذا غالبا ما يعمد البعض الى التعرض الى هذا الحق من خلال استغلال او  
استخدام علامة تجارية مملوكة لشخص أو لجهة معينة كعلامة لبضائعهم أو سلعهم خاصة اذا كانت تلك العلامة قد عرضت لتميز بضائع ذات 

مطلوب في السوق وهذا الأمر بالتأكيد سيؤدي الى الحاق الضرر بصاحب الحق بالعلامة التجارية وكذلك الحق الضرر بحق    مستوى انتاجي
جارية  المستهلك الذي اعتاد شراء هذه البضائع التي تمييزها من خلال العلامة التجارية المعروفة وهذه الحماية قررت لحماية صاحب العلامة الت

 . حد سواء ولذلك سيتم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين الاول عن مفهوم العلامة التجارية الثاني: شروط العلامة التجاريةوحق المستهلك على 
 مفهوم العلامة التجارية :المطلب الأول

أو    اسم، العلامة التجارية: هي مؤشر مميز او كيان قانوني لتحديد المنتجات والسلع والخدمات التي يقدمها الفرد للمستهلك وقد تكون عبارة عن  
بحث كلمة، أو جملة، أو اشعار أو رمز، أو مزيج من هذه العناصر فلابد الى التعرف على ماهية العلامة التجارية. لذا في هذا المطلب سيتم ال

 و التالي: عن تعريف العلامة التجارية عند بعض فقهاء القانون ومن ثم تعريفها في التشريع العراقي ولذلك سنقسم هذا المطلب الى فرعين على النح
هنالك الكثير من التعاريف التي جاءت على نطاق العلامات التجارية في مجال الفقه فقد عرف    تعريف العلامة التجارية في الفقه  :الفرع الأول

ن غيرها بعض الفقه العلامة التجارية بأنها كل إشارة او دلالة يضعها التاجر او الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها لتمييز هذه المنتجات ع
وعرف البعض الآخر من الفقه العلامة التجارية بأنها ))رمز (٢٧٢، ص  ٢0١٨المنصوري،  ( )٢٨٦، ص  ٢00٥القليوبي،  )   من السلع المشابهة((

معين مبسط يرتبط في ذهن جمهور المستهلكين بمنتج معين ذي صفات محددة ويرضى به ويشبع رغباته وتزداد اهميتها وترتفع قيمتها باضطراد 
كما عرفها البعض منهم بأنها ))هي كل اشارة   ( ٣٩، ص  ٢0١٥زين الدين،  )  ء بسواء(( وتقوم بوظائف جمة للصنائع والتجار ومقدم الخدمة سوا

 . (٢٨0، ص  ٢0١٦جبر ومحيسن،  )  او سمة ذات شكل مميز يستعملها التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن غيرها((
خدمات  وعرف أيضا البعض من الفقه العلامة التجارية ))بأنها وسيلة المشروع الاقتصادي لتمييز منتجاته او خدماته عن غيرها من المنتجات أو ال

 للمشروعات الأخرى المتماثلة ويتحقق ذلك من خلال استعمال اشارات او علامات مميزة تلتحق بذهن مستهلكي هذه الخدمات او طالبي المنتجات
))يلاحظ(( ان التعريفات  (١٨٧، ص٢0١٧الحسناوي،  )  تؤدي الى رواج هذه السلعة او الخدمة رواجا كبيرا بقدر قيمة العلامة التي ترتبط بها ((

ي،  معار )السابقة للعلامة التجارية قد اعتبرت ان وظيفة العلامة التجارية هي تميز سلع ومنتجات وخدمات تاجر عن بقية السلع الاخرى والخدمات
وأيضا نلاحظ انها اخذت بالمفهوم الواسع للعلامة التجارية ولم يعد مفهوم العلامة التجارية   (١0٣٧، ص  ٢0٢١عبد الله،  ؛ ١١، ص  ٢0١٧

على ضوء ما تقدم نستطيع تعريف العلامة التجارية . (٣٩، ص  ٢0٢١عبيدات،  ) مقتصرا على السلع والمنتجات، بل توسع ليشمل أيضا الخدمات  
 منافسة((. بأنها: ))كل اشارة او دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات أو الخدمات التي يقوم ببيعها لغرض تمييزه عن غيره من المنتجات ال

عناصر الملكية الفكرية التجارية حيث يلعب دورا هاما في نجاح    أبرزتعد العلامة التجارية من    تعريف العلامة التجارية في القانون   :الفرع الثاني
العناصر المعنوية للمحل التجاري التي تخول مالكها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف الجائز    أحد المشروع التجاري وينظر اليها على انها  

( لسنة  ٢١( من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم )١قانوناً.حيث نجد أن المشرع العراقي قد عرف العلامة التجارية في نص المادة )
، بأنها: "كل ما يأخذ شكلًا مميزاً من الكلمات والإمضاءات والحروف والأرقام والرسوم والرموز  ٢٠٠٤( لسنة  ٨٠المعدل بالقانون رقم ) ١٩٥٧

لبضاعة ما أو تعلق بها لدلالة على ذلك أن تلك البضاعة تخص صاحب   والعناوين والنقوش أو أي مجموعة منها إذا استعمل أو طلب استعمالها
ومن خلال  .)٢004قانون المعاملات التجارية والمؤشرات الجغرافية العراقي، ( "العلامة بسبب صنعها أو إنتاجها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع

يحصرها   هذا التعريف الواسع نجد ان المشرع اورد تعريفا واسعا للعلامة التجارية فقد تضمن التعريف اشكالا وصورا متعددة للعلامة التجارية ولم 
اما فيما يتعلق بالمشرع الاردني فأنه لم يغفل (٢0، ص ٢0١١طعيمس،  )ب شكل معين بذلك يكون اعطى شكل اوسع لعناصر العلامة التجارية
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بأنها )) اي علامة استعملت    ١٩٥٢لسنة  (  ۳۳من قانون المعاملات التجارية الاردني رقم ) (  ۲عن تعريف العلامة التجارية فقد عرفها في المادة ) 
لشهادة  أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما يتعلق بها للدلالة على تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها او اتناجها او ا 

للعلامة التجارية والصناعية دون علامة    او الاتجار بها او عرضها للبيع ((. ويتضح من هذا التعريف ان المشرع الاردني اخذ مفهوم الضيق
ة ظاهرة المعدل. واعاد تعريف العلامة التجارية بأنها )اي اشار   ۱۹۹۹( لسنة  ٣4الخدمة.وبعد ذلك جاء قانون المعاملات التجارية الأردني رقم ) 

يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع ومنتجات وخدمات غيره ( الجديد في هذا التعريف ان 
ن مقتصرا المشرع الاردني قد اخذ بالمفهوم الواسع للعلامة التجارية وذلك بإدخال علامة الخدمة الى جانب علامات البضائع والمنتجات بعد ان كا

،  ٢00٧؛ زين الدين،  ١٩٨٨؛ محكمة العدل العليا الأردنية،  ٣40- ٣٣٩، ص  ١٩٨٣الناهي،  )   قبل التعديل على علامات الصناعية والتجارية.
وتعرض هذا التعريف الى مجموعة من الانتقادات فالمشرع الاردني مازال متمسكا بعبارة )يستعملها او يريد استعمالها ( فهو في هذه (١١4ص  

م يجيز الحالة خلط ما بين سبب الملكية العلامة التجارية وبين محل هذه الملكية.ومن بين الانتقادات الموجهة اليه أيضا انه في هذا التعريف ل
ن تسجيل العلامة التجارية غير المنظمة بنصه على اي اشارة ظاهرة وبذلك فأن المشرع الاردني منع تسجيل العلامات التجارية التي تتكون م

وبذلك يكون المشرع الاردني قد هجر المفهوم الضيق للعلامة التجارية واخذ بالمفهوم الواسع    (٨0٧، ص  ٢00٧السعدي،  )الرائحة او الصوت  
عرف العلامة التجارية في نص المادة   ۲۰۰۲لسنة  (  ۸۲فان قانون حماية الملكية الفكرية المصرية رقم )  لها.اما بخصوص المشرع المصري.

المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات   ( منه٦٣) بأنها )كل ما يميز منتجا سلعة كان او خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء 
صا ومميزا والكلمات والحروف والارقام والرسوم وعناوين المحال والدمعات والاختام والتصوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خا

 يط من هذه العناصر ان تستخدم او يرد استخدامها في جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك البصر(وكذلك اي خل
عتبارها مما يلاحظ على هذا التعريف في نص المادة المذكورة ان تحديد اوجه الاستخدام التي يعد استعمال العلامة التجارية فيها شرطا من شروط ا 
نتجات  علامة تجارية مميزة بين السلع او الخدمات وأيضا ورد في نص المادة اعتبار العلامة التجارية محل حماية بغض النظر عما كانت علامة م

  او خدمات وورد في النص صراحة تحديد استخدام العلامة للدلالة على تأدية خدمه من الخدمات متى ما كانت مميزة للخدمة حاملة العلامة عن
،  ٢0١٨المنصوري،  )   غيرها من الخدمات يعد استكمالا لهذا الشرط من الشروط اللازمة لاعتبار العلامات التجارية محل الحماية بموجب القانون.

   .( ١040، ص ٢0٢١؛ عبد اللاه، ٢0١٨محكمة النقض المصرية، ؛ ٢٧٢ص 
 شروط العلامة التجارية :المطلب الثاني

ما يتعلق   تتم المطالبة باتخاذ الحماية الاجرائية للعلامة التجارية من قبل ذوي الشأن يستلزم وجود شروط اساسية لابد من تحققها ومن هذه الشروط
ية وهو بالهدف المرجو من الحماية الاجرائية للعلامة التجارية وهوا شرط الاستعجال والبعض منها يتعلق بالشخص الذي يطلب الحماية الاجرائ

الى  شرط تسجيل العلامة التجارية كونه دليل على احقية ادعاءات المدعي لذلك لابد من بيان هذه الشروط وعلى اساسها سيتم تقسيم هذا المطلب  
 الاتي:فرعين وعلى النحو 

بالغرض المراد تحقيقه وهوا      الشرط الخاص بالاستعجال  :الفرع الأول يمثل شرط الاستعجال احدى الشروط الاساسية المرتبطة ارتباطا وثيقا 
ه  الحماية الاجرائية التي يسعى صاحب الحق بالعلامة التجارية في طلبها لغرض درء الضرر الذي يلحق من جراء وقوع خطر الاعتداء على علامت

خطر المحتمل الوقوع فلو غزت بضائع تحمل علامة تجارية مملوكة لشخص اخر الأسواق فعندها  التجارية واساس شرط الاستعجال يكمن في ال
مة تتأثر مبيعات في عملية المتاجرة والبيع ويمكن القول ان تلك السلع هي سلع ردينة الصنع فيجحف المستهلك الشراء السلع التي تحمل العلا

وحيث ان  (١04٥، ص  ٢0٢١عبد اللاه،  ؛  4٥٦- 4٥٥، ص  ٢0١٦شعواط،  )في كلا الحالتين سوف يتضرر صاحب العلامة التجاريةالمتعدية و 
الجزائية  اتفاقية تربس والتشريعات المقارنة قد ألزمت السلطات المختصة بتوفير هذه الحماية على وجه الاستعجال حتى قبل رفع الدعوى المدنية او  

مختصة في حالة  وذلك لحصر السلع في اماكن محددة يمكن السيطرة عليها ودون دخولها للأسواق وانتشارها فيها وبالتالي يصعب علــى الجهات ال
: ان يكون هناك خطر محتمل  لذلك لابد من توفير ما يلي لتحقيق شرط الاستعجال:أولا  ثبوت وقوع الاعتداء من تحقيق الغرض من تلك الحماية

ى  او متوقع فصاحب الحق بالعلامة التجارية قد يتوقع صدور تعدي على علامته المسجلة وفقاً للقانون او ان هناك احتمال لاستيراد تنطوي عل 
.ثالثا: ان لا تكون هنالك مثل هذا الاعتداء.ثانيا: أن يؤدي هذا الخطر الى الحاق الضرر وهذا الضرر لا يمكن تداركه وتدارك نتائجه الضارة

 . (١٥٧، ص ٢0١١طعيمس،  ؛١٧0، ص  ٢0١٥صالح،  )وسيلة اخرى سوى الحماية الاجرائية لدرء هذا الخطر
 شرط تسجيل العلامة التجارية :الفرع الثاني
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والقوانين المقارنة حيث ان المشرع    ١٩٩4يعد تسجيل العلامة التجارية ركن اساسي وضروري لرفع الدعوى الجزائية فقد عدته اتفاقية تربس لعام  
يعده جميعهم ركنا مهما للمطالبة بالحماية الاجرائية للعلامة   ٢004لسنة  (  ۸۰العراقي في قانون المعاملات والمؤشرات الجغرافية العراقي رقم ) 

التجارية العلامة  بتسجيل  المختصة  الجهة  قبل  من  والمتحصلة  التجارية  بالعلامة  الحق  قبل صاحب  من  الشهادة  تقديم  ان  اذ  قانون )التجارية 
العراقي،   الجغرافية  والمؤشرات  التجارية  العراقي،  ؛٢004المعاملات  الصناعات  اتحاد  الاجرائية  (٢00٢قانون  بالحماية  للنهوض  اساسي  شرط 

عبد النبي،  )لعلامة التجارية وعلى الرغم من ان اتفاقية تربس لم تتطرق الى هذا الشرط الا ان هذا الأمر لم يمنع التشريعات المقارنة من اشتراطهل
.وحيث ان المشرع العراقي نجده الزم مالك العلامة التجارية بتقديم دليل على ان العلامة التجارية مسجلة للمطالبة بالإجراءات (١٦، ص  ٢0١٥

هنالك شروط يجب توفرها للتسجيل وهي كالاتي:أولا: ان هذه الحماية  .(٢004قانون المعاملات التجارية والمؤشرات الجغرافية العراقي،  )الاحتياطية
هي في الاصل ذات طبيعة مستعجلة لذلك انه من السهل لصاحب الحق بالعلامة التجارية المطالبة بهذه الحماية خاصة وان معه شهادة تثبت 

ثانيا: ان الشهادة التي يستحلها مالك العلامة   تدية التدفق بالأسواقبأنه مالك العلامة التجارية وان اعتداء وقع او سيقع إذا ما سمح للسلع المع
الحقيقي  التجارية ماهي الا وصف تفصيلي لهذه العلامة وكذلك بيان للسلع الحاملة لهذه العلامة التجارية بالإضافة الى انها متضمنة اسم المالك  

تأكد من اطلب طالب الحماية محق في طلبه ام لا لحين البت بأصل النزاع للعلامة التجارية كل هذه الأمور تسهل على السلطات المختصة ال
إذا شرط تسجيل العلامة التجارية على درجة  (٢004قانون المعاملات التجارية والمؤشرات الجغرافية العراقي،  )المعروض ام المحكمة المختصة 

جراءات  كبيرة من الاهمية للأسباب المذكورة سابقا فالسؤال الذي يطرح هنا.هل يشترط هذا الشرط بالنسبة للعلامة التجارية المشهورة لاتخاذ الا
د بها:العلامة التي اكتسبت صفة الانتشار على المستوى  الخاصة بالحماية الاجرائية؟بداية لابد من الاشارة الى ان العلامة التجارية المشهورة يقص

ي تحملها لجودة تلك السلع او البضائع الحاملة تلك العلامة كما هوا الحال بالنسبة الدولي بسبب ذيع صيتها وأقبال المستهلكين على السلع الت
فالشهرة التي تكتسبها العلامة التجارية يكسبها أيضا جميع الحقوق الخاصة  ( ٢٨١، ص  ٢0١٦جبر ومحيسن،  )لعلامة كوكاكولا للمشروبات الغازية

كن منازعتها بالعلامة التجارية المسجلة وبذلك لا يمكن الاحتجاج بها تجاه الغير إذا ان هذه الشهرة تكون كافية لان تمكنها ملكية معترف بها لا يم 
القانونية، بل الحما التربس،  )ية الاجرائية أيضا وهذا ما قررته اتفاقية تربسوبذلك سوف تمنح ليس فقط الحماية  .. والتشريعات (١٩٩4اتفاقية 

( من قانون المعاملات التجارية ٢/مكرر /4حماية التجارية للعلامة المشهورة حيث نص ذلك في المادة )المقارنة وإذ قرر المشرع العراقي اسباغ ال
الجغرافية العراقي رقم ) الممنوحة بموجب هذا    ٢004لسنة  (  ۸۰والمؤشرات  بالحماية  المشهورة  التجارية  العلامة  انه )يتمتع مالك  المعدل على 

الملكية الفكرية   القانون حتى وان لم تسجل العلامة في العراق(يتضح لنا ان القانون اعلاه بعد التعديل: قد تأثر تأثرا كبيرا في اتفاقية التربس لحماية
اتفاقية التربس قد رتبت الكثير من الآثار القانونية على تسجيل العلامة التجارية اذا ان التسجيل يمنح صاحب العلامة  بالرغم من ان  ١٩٩4لعام 

منع الغير من استخدام ذات العلامة او علامة مشابهة في اعماله التجارية بخصوص السلع نفسها أو الخدمات المماثلة لتلك    التجارية الحق في 
من المادة    التي سجلت العلامة بشأنها مادام تم هذا الاستخدام بدون موافقة مالك صاحب العلامة التجارية المسجلة الا انه اورد في الفقرة الثانية

كاما تتعلق بالعلامة التجارية المشهورة على وجه الخصوص واسبغ عليها الحماية القانونية ولو كانت غير مسجلة وذلك عن طريق الاحالة  اعلاه أح
 . (4٥٥، ص ٢0١٦شعواط، )۱۸۸۳الى اتفاقية باريس لملكية التجارية والصناعية لعام 

 آليات حماية العلامة التجارية :المبحث الثاني
ه عن الغير تعد العلامة التجارية إحدى الوسائل الهامة المعتمد عليها في إطار التنافس التجاري، ذلك أن المنتج أو التاجر يميز بضائعه أو منتجات

من    عن طريق العلامة التجارية ما يستوجب توفير الحماية لهذه البضائع والمنتجات خصوصاً وأن العلامة التجارية أصبحت تشكل ثروة هامة
اجة إلى  الناحية التجارية. لذلك نظراً لتوسع النشاط التجاري وفتح الأسواق العالمية على بعضها وزيادة حركة المنتجات والبضائع، لذا نشأت الح

يعات الوطنية  توفير الحماية الدولية للعلامة التجارية في إطار تشريعي دولي ضمن العديد من الاتفاقيات والتي كانت الأثر في تطوير بعض التشر 
الوطني،  واستلهام فكرة الحماية منها، فضلًا عن النطاق التشريعي الوطني، لذا سنتناول بحث آليات حماية العلامة التجارية على الصعيد الدولي و 

 وذلك بمطلبين وعلى النحو الآتي:
 التنظيم الدولي لحماية العلامة التجارية :المطلب الأول

والمتعلقة بالحقوق الصناعية والفكرية، وكذلك   ۱۸۸۳يتمثل التنظيم الدولي في إرساء الحماية الإجرائية للعلامة التجارية بكل من اتفاقية باريس لعام  
، سوف نتناول في هذا المطلب التنظيم الدولي لحماية العلامة التجارية، وعلية سوف نقسم ١٩٩4اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة )التربس( لعام  

باريس، وفي الفرع الثاني حماية العلامة التجارية بموجب    هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول حماية العلامة التجارية بموجب اتفاقية
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  بالحقوق   والمتعلقة  ۱۸۸۳  لعام  باريس  اتفاقية  تعد   الدولية  باريس  اتفاقية  بموجب  التجارية  العلامة  حماية الأول:  الفرعاتفاقية تربس كما يلي:
  قواعد   عدة  الاتفاقية  هذه  أقرت  وقد  خاص،   بوجه  الصناعية   والملكية  عام   بوجه  الفكرية  الملكية  حقوق   لحماية  الدولية  المظلة  والفكرية  الصناعية
  عن الحماية   فضلاً   المعاملات،  استقلال  ومبدأ  المساواة،  مبدأ  أو  الوطنية  المعاملة  مبدأ  ومنها  التجارية  للعلامة  الإجرائية  الحماية  لتوفير  موضوعية

 المشهورة  التجارية للعلامة المقررة الحماية: أولاا  :الآتية البنود خلال من الفرع هذا نتناول سوف لذا. المشهورة  التجارية للعلامة المقررة الخاصة
  فيه   تعرضت  التي  الدولة  إقليم  مسجلة داخل  تكن  لم  وأن  حتى  خاص  نوع  من  حماية  المشهورة  التجارية  العلامة  منحت  باريس  اتفاقية  أن  نجد

  ترفض   أن   باريس  اتحاد   في   الأعضاء   الدول   على  الاتفاقية  أوجبت  فقد   الصدد   وبهذا التجار   العلامات  لبقية  المقررة  الحماية  خلاف  على   للاعتداء
  أو   التسجيل  فيها   تم  التي  الدولة   في  المختصة  السلطة   ترى   لعلامة  تقليداً   أو  نسخاً   تشكل  علاقة  أي  استعمال  تمنع  أو  تسجيل  تبطل  أو  طلب

  المسجلة  غير  المشهورة  التجارية  للعلامة  الحماية  توفير  وبعد  سنوات،  خمس  عن  يقل  لا  زمني  سقف  ضمن  مشهورة  تجارية  علامة  أنها  الاستعمال
، ص  ٢0١٦جبر ومحيسن،  ؛  4٩، ص  ٢0٢١عبيدات،  )العلامة  شهرة  واقعة  إلى  يستند  بل  الاستعمال،  واقعة  أو  التسجيل  واقعة  إلى  يستند  لا

  إن   حيث  المشهور،  التجارية  للعلامة  خاصاً   نوعاً   تقرر  ،۱۸۸۳  لعام(  باريس)  والفكرية  الصناعية  بالحقوق   المتعلقة  الاتفاقية  فأن   (وعليه ٢٨٦-٢٨٥
  الحماية  أن  أخرى   وبعبارة.  ذلك  قانونها  جاز  ما  متى  البلد،   ذلك  في  مستعملة  أو  مسجلة   العلامة  تلك  تكن  لم   لو   حتى  الحماية،  بلد   في  تكون   الحماية
 استعمالها  تمنع  أو  تسجيلها  إبطال  أو  العلامة  تسجيل  طلب  برفض  الأعضاء  الدول  إلزام  طريق  عن  يتم  الاتفاقية  هذه  بموجب  التجارية  للعلامة  المقررة

 يمكن  الذي  لضرر  ينتفي  الحالة  هذه  في  لأن  موافقته  أو  بمعرفته  العلامة  هذه  استعمال  كان  أو  العلامة  صاحب  من  مقدماً   التسجيل  طلب  يكن  لم  ما
 . (٢٨٧، ص  ٢0١٨المنصوري، )رضاه  أو بعلمه تم الأمر أن  طالما التجارية،  العلامة بصاحب يلحق أن

تبعاً لهذا المبدأ يكون للشخص الأجنبي التي ينتمي إلى دولة من دول اتحاد باريس اكتساب الحقوق الذي تتعلق في  ثانياا: مبدأ المعاملة الوطنية
وى الدولي،  دول الاتحاد لها، وأيضاً يعامل معاملة مواطنيها ذاتها، وكذلك لهذا المبدأ له دور كبير في الحماية صاحب العلامة التجارية على المست

صر كل دولة التمتع بحق الحماية على مواطنيها دون الأجانب، ولكن بموجب هذه الاتفاقية تلزم الدول في اتحاد باريس أن  لأن الأصل أن تقت
 . (١٥، ص ٢0١٥عبد النبي،   ؛١٨٨٣اتفاقية باريس، )تمنح الحقوق للأجانب أسوة برعاياها بصدد منح حق الحماية الإجرائية للعلامة التجارية

أن اتفاقية باريس قد اعترفت بالحماية الإجرائية للعلامة التجارية في كل دولة، وذلك عن طريق إقرار قبول تسجيل    مبدأ استقلال العلامات  -ثالثاا:  
العلامة العلامة الأجنبية المسجلة في بلدها الأصلي وحمايتها وفق الحالة التي كانت عليها مع مراعاة الأوضاع القانونية للبلد المطلوب تسجيل  

وأن هذا يؤدي إلى    ( ١٨٨٣اتفاقية باريس،  )  داعها والمتمثلة باحترام الحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية.الأجنبية فيه أو إي
صلية من تاريخ تسجيلها القول إنه إذا سجلت العلامة طبقاً للقانون في بلدها الأصلي ثم سجلت في أكثر من بلد تعتبر كل هذه العلامات الأ

ز لأي  مستقلة عن العلامة التي سجلت في البلد الأصلي، فإذا انتهت هذه الحماية لا تقتصر مدة الحماية على الدول الأخرى. لذا نجد أنه لا يجو 
م إيداع العلامة أو تسجيلها دولة من دول الاتحاد أن ترفض تسجيل علامة مودعة في أي دولة من دول الاتحاد أو تبطل تسجيلها استناداً إلى عد

 في بلد المنشأ وفق الحالة التي سجلت عليها، بل منحت هذه العلامة استقلالية عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى.
، أول اتفاقية  ۱۹۹4تعد اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارية )التربس( لعام    حماية العلامة التجارية بموجب اتفاقية تربس الدولية  :الفرع الثاني

نينها دولية تحدد طبيعة التزامات الدول الأعضاء ونطاقه، حيث ألزمت نصوص الاتفاقية البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مراجعة قوا
نه ) تلتزم البلدان  على أ  ١٩٩4الداخلية بالشكل الذي يتوافق مع احكام الاتفاقية، وحيث نصت على ذلك المادة الأولى من اتفاقية تربس لعام  

طلبها هذه الاتفاقية الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ويجوز للبلدان الأعضاء دون إلزام أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من التي تت
عضاء لا  شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذه الاتفاقية. ونفهم من ذلك أن نص الاتفاقية المذكورة، ليس ذاتية التنفيذ وأن رعايا دول الأ

  ، ۱۸۸۳و الحال مع اتفاقية باريس لعام  يكتسبون حقوقاً مباشرة من الاتفاقية، ولا يجوز لهم التمسك بأحكامها واستبعاد أحكام القوانين الوطنية، كما ه
وص  إلا إن اتفاقية التربس قد استحدثت أحكام جديدة لم تتضمنها اتفاقية باريس كما تطورت بعض الأحكام الخاصة بالعلامة التجارية، أما بخص

 مضمون حماية العلامة التجارية التي أقرتها اتفاقية التربس، فيمكن إجمالها في بندين، وعلى النحو التالي:  
( منه بأنه ) أي علامة تسمح ۱5/۱حددت اتفاقية التربس طبيعة العلامة التجارية واجبة الحماية في المادة )  العلامة التجارية القابلة للحماية  أولاا:

وعات  بتميز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما وتكون هذه العلامة لاسيما الكلمات التي تشمل على أسماء شخصية وحروف وأرقام وأشكال ومجم
، فيجوز للدول الأعضاء أن تطلب شرط  (١٩٩4اتفاقية التربس لعام  )الألوان أو أي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية(

ات أضافي لصلاحية التسجيل كعلامة تجارية، أن تكتسب صفة التمييز من خلال الاستخدام، وللدول الأعضاء حرية تقرير التسجيل بالنسبة للعلام
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  غير القابلة للإدراك، مثل علامات الصوت أو الرائحة، ومن ثم يجوز للدول الأعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على الاستخدام غير أنه لا 
يجوز جعل الاستخدام الفعلي شرطاً لطلب تسجيل العلامة بل حظرت الاتفاقية رفض طلب التسجيل لمجرد أن الاستخدام المزمع لم يحدث قبل 

تعد إضافة للعلامة المحمية    ، (4٥٧، ص  ٢0١٦شعواط،    ؛٢٨٩، ص  ٢0١٨المنصوري،  )ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب  انقضاء
وسريان جاءت بها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة )التربس(، هي إيرادها بشكل إلزامي علامة الخدمة، وإدخالها ضمن مفهوم العلامة التجارية  

 نونية وأوجه الحماية  الأحكام القا
 .  (١٩٩4اتفاقية التربس، )المقررة عليها

( من اتفاقية التربس حيث يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة  ۱6/۱وفقاً لنص المادة )  طبيعة الحماية الممنوحة للعلامة التجارية  ثانياا:
الغير ممن لم يحصل على موافقة في استخدام العلامة ذاتها أو أي علامة مشابهة. ويفترض حصول لبس في حالة   بالحق المطلق في منع 

ية وجود الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية بمجرد استخدام علامة تجارية مطابقة بالنسبة للسلع أو الخدمات المماثلة، فافترضت الاتفاق
سببية استخدامها من قبل الغير ومثل هذا الافتراض فيه خروج على القواعد العامة للمسؤولية المدنية التي توجب إثبات الضرر وتحقق العلاقة ال

منه، إذ طورت  (  ۱-۲/ فقرة  ١٦ها وبين الخطأ. أما الحقوق الممنوحة لصاحب العلامة التجارية المشهورة فقد عالجتها اتفاقية التربس في المادة ) بين 
بل أيضاً أدخلت    السلعة،أحكام العلامة التجارية المشهورة، وعدلت أحكام اتفاقية باريس في توسيع مفهوم العلامة المشهورة فلم تقتصر على علامة  

إن أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة    تقدم.نخلص مما  (١٩٩4اتفاقية التربس،  )علامة الخدمة وشملتها بالحماية المقررة للعلامة التجارية
ذلك هو    )التربس( أنها لم تأتي بأحكام متوازنة يراعي فيها مدى التفاوت الاقتصادي والصناعي للبلدان وأثر ذلك على مصالحها الوطنية، وما يؤكد

جارية في منع الغير من استيراد المنتجات المشمولة بالحماية  إغفال الاتفاقية تبني مبدأ الاستنفاذ الدولي الذي بمقتضاه يسقط حق صاحب العلامة الت
الإجرائية، بمجرد طرح تلك المنتجات للتداول في سوق أي دولة سواء بنفسه أو عن طريق غيره بموافقته، ومن ثم يحول ذلك دون سيطرة صاحب  

هور المستهلكين، وإهمال هذا المبدأ يُعد خللًا في طبيعة الحماية العلامة التجارية على السوق وطرح منتجاته بأسعار متفاوتة لا تحقق العدالة لجم
 الواجب منحها بموجب الاتفاقية. 

 التنظيم الوطني لحماية العلامة التجارية :المطلب الثاني
لغاء تستمد العلامة التجارية حمايتها الوطنية من الأحكام الدولية التي تسبقها في هذا المجال، وتظهر هذه الأحكام عند منح صاحب العلامة إ
لية  ع تسجيل العلامة التجارية، والمطالبة بالتعويض، وبناء على ذلك، سوف نتناول في هذا المطلب التنظيم الوطني لحماية العلامة التجارية، و 

 سوف نقسمه إلى فرعين نتناول في الفرع الأول إلغاء تسجيل العلامة التجارية، وفي الفرع الثاني المطالبة بالتعويض. وكما يلي: 
حظرت جميع التشريعات تسجيل أو استعمال العلامات التجارية المطابقة أو المشابهة للعلامة المسجلة    إلغاء تسجيل العلامة التجارية  :الفرع الأول

  أو المشهورة، ولكن ما الحكم في حالة نجاح البعض في تسجيل علامة تطابق أو تشابه العلامة التجارية المسجلة أو المشهورة بغض النظر عن 
النصوص الخاصة بالعلامة المشهورة لم تتطرف صراحةً إلى معالجة هذه الحالة، ولكنها أشارت   كيفية حصول التسجيل للإجابة نشير الى أن 

ب على ذلك بموجب الإحالة الضمنية لنصوص قانونية أخرى تتعلق بالعلامات الوطنية والتي تقضي بمنح مالك العلامة التجارية المشهورة حق طل
من قانون العلامات التجارية ( ۱/ ۲۱غاء العلامة التجارية إذا كانت مطابقة أو مشابهة لعلامته. لذا نجد أن المشرع العراقي قد نص في المادة )إل

على أن )لكل ذي مصلحة في أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة خلال خمس   ١٩٥٧لسنة  (  ۲۱والمؤشرات الجغرافية العراقي رقم )
قانون العلامات التجارية   ؛٢00٢قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري،  )  سنوات من تاريخ تسجيلها على أن يحدد الوقائع التي يستند إليها(

أن المشرع العراقي قد منح الحق لكل ذي مصلحة بأن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة   المذكور.يتضح من خلال النص  (٢00٧الأردني،  
يستند  التي تطابق أو تشابه علامته، ويحق له تقديم طلبه خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيلها، على أن يحدد مقدم الطلب الوقائع التي 

من قانون المعاملات التجارية والمؤشرات الجغرافية العراقي في أحد قرارات محكمة (  ۲۱/۱لمادة )إليها عند قيامه بتقديم طلبه.وقد تجسد نص ا
  ١٩٥٧لسنة    ۲۱من قانون المعاملات التجارية رقم    ۲۱التمييز الاتحادية والذي جاء فيه بأنه )..... أن دعوى المميز تستند إلى أحكام المادة  

تي أجازت لكل ذي مصلحة الحق في أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات ، وال۲۰۰4لسنة    ۸۰المعدل بالقانون رقم  
من تاريخ تسجيلها على أن يحدد مقدم الطلب الوقائع التي يستند إليها، لذلك كان على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى وتحسمها وفقاً  

،  ٢0١١؛ طعيمس،  ٢00٩؛ محكمة بداءة بغداد،  ١٢٦، ص  ٢0١١طعيمس،  ؛  ٢00٧محكمة التمييز الاتحادية العراقية،  )  لأحكام القانون المذكور 
قد أجاز له أن يطلب من المحكمة بإلغاء تسجيل العلامة التجارية المشابهة أو المطابقة،   التجارية.نخلص إلى أن قانون العلامات  (١٢٧ص  
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وذلك بأن يتقدم بطلب الإلغاء كل ذي مصلحة بهذا الطلب، ومن البديهي أن يكون لصاحب العلامة التجارية المستعملة وغير مسجلة الحق في  
 أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل، فهذه وسيلة إجرائية يستطيع صاحب العلامة التجارية غير المسجلة القيام بها. 

يراد بالتعويض في إطار التعدي على العلامة التجارية، بأنه مبلغ من النقود أو أي ترضية من جنس الضرر    المطالبة بالتعويض  :الفرع الثاني
تعادل ما لحق صاحب العلامة التجارية الأصلية من خسارة، وما فاته من كسب وما تسبب له من ضرر معنوي جراء التعدي والتجاوز على  

ويتمثل هنا مقدار التعويض بالضرر المادي المتمثل بما لحق مالك   ، (١٧، ص  ٢0١٣الجبوري،    ؛١٥، ص  ٢0٢١خضر،  )  علامته التجارية
ل  العلامة التجارية من خسارة كأن يكون التعدي على العلامة حرمه من أسواق معينة كانت بضائعه تصل إليها، فضلًا عن الكسب الفائت المتمث

ائد أو توزيع منتجاته في بيئة جغرافية محددة، إلا أن التعدي على العلامة التجارية قد حال دون ذلك. فضلًا عن الضرر  بإمكانية الحصول على عو 
الصناعية والتجارية بصورة عام الملكية  المتولدة عنها، حيث تقوم حماية  التجارية والثقة  العلامة  إلى سمعة  ة على  المعنوي والمتمثل بالإساءة 

لثقة والسمعة ومستوى الجودة التي تحملها البضاعة، فضلًا عن مدى رضا وارتياح الجمهور لهذه العلامة أو تلك من خلال ما  عناصر معنوية كا
قلل الإقبال توفره لهم من منتجات بمستوى الرغبة التي يطمحوا إليها، إذ إن استعمال علامة مزيفة أو مزورة أو مقلدة يخل بهذا المستوى من الثقة وي

ضائع التي تحمل العلامة التجارية الأصلية، فكل ذلك يشكل ضرراً معنوياً لصاحب العلامة التجارية الأصلية والذي يحق له المطالبة  على الب
فلو رجعنا إلى التشريع العراقي. نجد إن الحماية المدنية للعلامة التجارية تؤسس على القواعد  ( ٢4٢، ص  ٢0١٥زين الدين،  )  بالتعويض عنها

( من القانون المدني العراقي بتعويض كل تعد يصيب الغير ضرراً، وبذلك يقتصر  ۲۰4العامة في المسؤولية التقصيرية التي تقضي في المادة )
شرات نطاق الحماية المدنية على صورة واحدة هي التعويض، إلا إن المشرع قد وسع من نطاق هذه الحماية بموجب قانون المعاملات التجارية والمؤ 

، إذ أنه أضاف جوانب متعددة في الحماية في منع الاستعمال أو  ۲۰۰4لسنة  (  ۸۰والمعدل بقانون رقم )   ١٩٥٧لسنة  (  ۲۱الجغرافية العراقي رقم )
  التسجيل أو الشطب للعلامات المطابقة أو المشابهة، فضلًا عن صور أخرى كالإتلاف والبيع والمصادرة والحجز، إلا إن هذه الحماية اقترنت

زين الدين،    ؛١٩٧٦القانون المدني الأردني،  ؛  ١٩٥٧والمؤشرات الجغرافية العراقي،    قانون المعاملات التجارية)  بشرط التسجيل للعلامة التجارية 
، والأمر الذي يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني المشار إليها عندما تكون العلامة التجارية غير مسجلة،  (٢4٢، ص  ٢0١٥

من أحكام منظمة للمنافسة غير المشروعةولذلك يأمل الباحث من المشرع العراقي تبني أحكام   ۱۹۸۳لسنة  (  ۳۰لخلو أحكام قانون التجارة رقم )
والتي توجب    ، ۱۸۸۳الدعوى غير المشروعة في تشريعه التجاري، خاصةً أنه من الدول الموقعة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام  

أن هذه الاتفاقية تعطي حماية أكثر سعة من الحماية المقررة في القواعد العامة، إذ أنها   أحكامها حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة، وحيث
ة المدنية  أعطت صاحب العلامة الحق في وقف الاعتداء وإزالة الضرر.أما فيما يتعلق بالتشريع المصري، فنجد أنه وفقاً للقواعد العامة في المسؤولي

اً للحقوق كافة على أساس أن كل ضرر بالغير يلزم فاعله بالتعويض، فإذا ما أرتكب الصانع أو التاجر  يكون حق الحماية للعلامة التجارية مقرر 
مدنية  أو مقدمة الخدمة فعلًا يحرمه القانون أو يتعارض مع الأعراف التجارية لزم إصلاح الضرر وتعويضه في إطار القواعد العامة للمسؤولية ال

ة، باعتبارها الوسيلة الأنسب لحماية الحقوق المعنوية للمحل التجاري، بما فيها حقوق صاحب العلامة أو ضمن دعوى المنافسة غير المشروع
، فأنه لم يبقي هذه الحماية ضمن القواعد العامة، وإنما أعطى وصفاً لإعمال  ۱۹۹۹لسنة  (  ۱۷التجارية، ومع ذلك فأن قانون التجارة المصري رقم )

  المنافسة غير المشروعة، واعتبر أن كل فعل يخالف العادات والأصول في المعاملات التجارية بمثابة فعل مكون للمنافسة، وعلى وجه الخصوص 
 . (١٩٩٩قانون التجارة المصري، ) الاعتداء على علامات الغير

 :الخاتمة
 نجد أن أهم النتائج والمقترحات التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة هي:  البحث،بعد الانتهاء من 

 النتائج.  -أولًا 
يعتبر الرمز تمثيل عيني وبسيط للأفكار والأهداف التي تعبر عن قيام الإنسان بتقديم عمل معين بوضع إشارة أو علامة مميزة تدل على    -   ١

نتجات د المإشعار الآخرين بذاتيته أو ملكيته للفكرة، والتي تترجم على شكل علامة تجارية، فالعلامة التجارية هي مؤشر مميز أو كيان قانوني لتحدي
 والسلع والخدمات التي يقدمها الفرد للمستهلك. 

من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي  (  ۱إن المشرع العراقي نجده قد أورد تعريفاً واسعاً للعلامة التجارية، وذلك من خلال نص المادة )  -۲
بأنها )كل ما يأخذ شكلًا مميزاً من الكلمات والإمضاءات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والعناوين والنقوش أو أي   ١٩٥٧لسنة  (  ۲۱رقم )
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مجموعة منها إذا أستعمل أو طلب استعمالها لبضاعة ما أو تعلق بها لدلالة على أن تلك البضاعة تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو 
 إنتاجها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع(.  

لامة تناولنا شروط العلامة التجارية، ولاحظنا أنه يشترط أن يتوافر في العلامة شروط هي ما يتعلق بالهدف المرجو من الحماية الإجرائية للع  -۳ 
اءات  التجارية وهو شرط الاستعجال ومنها ما يتعلق بطالب الحماية الإجرائية وهو شرط تسجيل العلامة التجارية، باعتباره دليل على أحقية ادع

، يعده ركناً أساسياً للمطالبة ٢004لسنة (  ۸۰المدعي. حيث إن المشرع العراقي في قانون المعاملات التجارية والمؤشرات الجغرافية العراقي رقم )
 بالحماية الإجرائية للعلامة التجارية.  

بالحقوق الصناعية والفكرية،   والمتعلقة ۱۸۸۳يتمثل التنظيم الدولي في إرساء الحماية الإجرائية للعلامة التجارية بكل من اتفاقية باريس لعام   -4
، وقد أقرت اتفاقية باريس عدة قواعد موضوعية لتوفير الحماية الإجرائية للعلامة ١٩٩4وكذلك اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة )التربس( لعام  

ية الخاصة المقررة للعلامة التجارية المشهورة. التجارية، ومنها مبدأ المعاملة الوطنية أو مبدأ المساواة، ومبدأ استقلال المعاملات، فضلًا عن الحما 
بالتجارية)التربس(لعام   المتصلة  الجوانب  اتفاقية  الدول  ۱۹۹4أما  التزامات  تحدد طبيعة  دولية  اتفاقية  أول  ألزمت  تُعد  ونطاقه، حيث  الأعضاء 

 نصوص الاتفاقية البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مراجعة قوانينها الداخلية بالشكل الذي يتوافق مع أحكام الاتفاقية.
 التوصيات -ثانياً: 

من قانون المعاملات التجارية والمؤشرات الجغرافية العراقي، فالتعريف الوارد في نص المادة  (  ۱نوصى على المشرع العراقي تعديل نص المادة ) .١
( من المادة ذاتها 4نراه تعريف وافي لبيان عناصر العلامة التجارية، وعلامة الخدمة، وما ورد من تعريف لعلامة الخدمة في نص الفقرة )( ۳/۱)

 لا مبرراً لها، ويعطي حالة من التكرار، فالأحكام القانونية هي ذاتها بالنسبة لأي علامة تجارية. 
وإدخال أنواع أخرى من للعلامات التجارية   ١٩٥٧( لسنة  ٢١نوصى على المشرع العراقي ضرورة تعديل قانون البيانات والمعاملات التجارية رقم ) .٢

معاملات الكعلامات بصمة الروائح ومقاطع الموسيقى وغيرها، كما هو حال التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، والتي أولت اهتمام بالغ في هذه  
 لا سيما اتفاقية التربس، والتي فرضت على الدول أن تعدل فى تشريعاتها حتى تجعلها تتلاءم مع أحكام الاتفاقية كشرط للانضمام إليها.

 المراجعو المصادرقائمة 
 أولًا: المصادر والمراجع القانونية

 .(. منشورات الحلبي الحقوقية١)ط العوامل المؤثرة في تقدير التعويض .(2013) .الجبوري، إبراهيم صالح عطية .١
 .(. المكتبة القانونية ١)ط العلامة التجارية: المفهوم والحماية المدنية .(2011) .طعيمس، محمد عبد .٢
 .(. دار السنهوري ١)ط  القانون التجاري )القسم الأول( .(2015) .صالح، باسم محمد .٣
 .(. دار الفرقان للنشر١)ط الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية .(1983) .الناهي، صلاح الدين .4
 .دار الثقافة للنشر .العلامات التجارية وطنياً ودولياً  .(2015) .زين الدين، صلاح .٥
 .(. دار الثقافة١)ط شرح التشريعات الصناعية والتجارية .(2007) .زين الدين، صلاح .٦
 .(. دار النهضة العربية٢)ط الملكية الصناعية .(2005) .القليوبي، سمية .٧

 ثانياً: المجلات والدوريات العلمية

١. ( محمد.  إبراهيم  التجارية  ٢0٢١عبيدات،  المعاملات  قانون  في  تحليلية  دراسة  التجارية:  للعلامة  القانونية  الحماية  في  وأثره  التسجيل   .)
 .(3)4٨مجلة الدراسات، جامعة اليرموك،  .الأردني

المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الابتكار،   .(. حماية العلامة التجارية طبقاً للقانون المصري ٢0١٨المنصوري، إيهاب أحمد السيد أحمد. ) .٢
 .(1)١جامعة حلوان، 

 .(2)٢٨مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بابل،  .(. الحماية القانونية للعلامة التجارية خارج بلد تسجيلها٢0٢١خضر، باسم محمد. ) .٣
 .(2)٨مجلة رسالة الحقوق، جامعة القادسية،   .(. الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة٢0١٦شعواط، حسين عبيد. ) .4
 .(1)١١مجلة ذي قار،   .(. العلامة التجارية المشهورة٢0١٦جبر، جعفر كاظم؛ ومحيسن، صادق زغير. ) .٥
 .(2)١٥مجلة جامعة كربلاء،  .(. الحقوق الناشئة عن العلامة التجارية ووسائل حمايتها٢0١٧الحسناوي، ميثاق طالب. ) .٦
 .(3)١0المجلة القانونية،  .(. الشروط الواجب توافرها لتسجيل وحماية العلامات التجارية٢0٢١عبد اللاه، مصطفى صابر مصطفى. ) .٧
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 ثالثاً: الرسائل والأطروحات الجامعية

)رسالة ماجستير غير منشورة(.   الحماية القانونية للعلامات التجارية في التشريعين الأردني والعمُاني .(2007) .السعدي، عبد العزيز عبد الله .١
 .الجامعة الأردنية

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية انتقال الحق في العلامة التجارية: دراسة مقارنة .(2017) .معاري، فواز يوسف كايد .٢
 .)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة زيان عاشور مكافحة جرائم التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية .(2015) .عبد النبي، شاوي  .٣

 رابعاً: القرارات والأحكام القضائية

 .۲۰/ ۲۰۰۷/۲( في ۲۰۰٧/مدنية/٥٨٧محكمة التمييز الاتحادية العراقية. القرار رقم ) .١
 .۲۰۱۸أبريل   ٢٦ق جلسة  ۸۷لسنة  ( ۳۹۱۷محكمة النقض المصرية. الحكم رقم ) .٢
 .١٩٨٩منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، . ۱۸/ ۱۲/ ۱۹۸۸في   ۱۹۸۸( لسنة 4٩محكمة العدل العليا الأردنية. القرار رقم )  .٣

 خامساً: القوانين والاتفاقيات الدولية

 .١٩٥٧( لسنة ٢١العراق. قانون البيانات والمعاملات التجارية رقم )  .١
 .٢004لسنة ( ۸۰العراق. قانون المعاملات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم ) .٢
 .۲۰۰۲( لسنة ٣4العراق. قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ) .٣
 .۲۰۰۲لسنة ( ۸۲مصر. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ) .4
 .۲۰۰۷لسنة (  ۲۹الأردن. قانون العلامات التجارية رقم ) .٥
 .(١٨٨٣اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ) .٦
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